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منشور عام رقم  5  لسنة 2013
(صادر فى       30/5/2013)

بشأن

المعاملة التأمينية لأصحاب المعاشات العسكرية

العائدين لعمل يخضعهم لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى
بتاريخ 22/5/2010 صدر القانون رقم 69 لسنة 2010 بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، وتضمنت المادة الثانية منه استبدال نص المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بالنص الآتي " إذا التحق صاحب المعاش العسكرى بعمل يخضعه لأى من أنظمة التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً للقانون المعامل به.
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظاً بمعاشه ويصرف المعاش النهائى بمجموع المعاشين العسكرى والمدنى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وذلك بمراعاة الآتى :
1- عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش.

2- يكون الجمع بين المعاش العسكرى والمستحق فى تاريخ إنتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لايجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقاً للقانون المعامل به فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الإشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
3- يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
4- يكون الجمع بين المعاش العسكرى وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود.
وتسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والإحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية.

ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام فى أى قوانين تأمين ومعاشات أخرى."
وقضت المادة الرابعة من ذات القانون بأن يعمل بهذا القانون إعتباراً من 30/6/2010.

وفى ضوء ما تقضى به هذه الأحكام وأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يراعى مايلى :
القسم الأول
المعاملة التأمينية لصاحب المعاش العسكرى  العائد لمجال تطبيق

أحد قوانين التأمين الاجتماعي أثناء مدة الاشتراك
1- إذا كان سن المؤمن عليه عند خضوعه لأى من القوانين المشار إليها أقل من سن التقاعد تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمين التى يشملها قانون التأمين الإجتماعى الخاضع له.

2- إذا كانت مدة الإشتراك الأخيرة وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان سن المؤمن عليه ستين سنة فأكثر تسرى فى شأنه أحكام تأمين إصابات العمل و تأمين المرض إذا كانت جهة العمل المعاد إليها تخضع لتأمين المرض.
3- فى حالة إستحقاقه علاوات خاصة بجهة عمله الجديدة لا يتم الجمع بين هذه العلاوات والزيادة فى المعاش المناظرة لها على التفصيل الآتى :
1- بالنسبة للزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة المستحقة عن عام 1987 تكون الأولوية فى الإستحقاق للزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة الخاصة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

2- بالنسبة للزيادات فى المعاش والعلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 1988 يراعى مايأتى :
· إذا كان سن صاحب المعاش أقل من الستين تكون الأولوية فى الإستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

· إذا كان سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر تكون الأولوية في الإستحقاق للزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ويتم إخطار جهة العمل لمراعاة ذلك.
4- تستحق المنحة البديلة لمنحة عيد العمال على المعاش ومقدارها عشرة جنيهات شهرياً ، ولا تستحق هذه المنحة على الأجر ويتم إخطار جهة العمل لعدم تكرار صرفها.

5- إذا كان صاحب المعاش مستحقاً لإعانة مرافق توقف هذه الإعانة إعتباراً من أول الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل.

6- عند إنتهاء مدة عمل المؤمن عليه دون توافر إحدى حالات إستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، يعود له الحق في صرف الزيادة السابق إيقاف صرفها.
القسم الثانى
المعاملة التأمينية لصاحب المعاش العسكرى العائد لمجال تطبيق أحد  قوانين  التأمين الإجتماعى عند إستحقاق الصرف عن مدة إشتراكه الأخيرة
أولاً : إذا كانت مدة الإشتراك الأخيرة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يتبع ما يلى:
عند تقدير الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك الأخيرة يراعى إعتبار هذه المدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لما يلي :

1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن هذه المدة استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي.
2- إذا توافرت الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عنها يحسب المعاش وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه مع مراعاة ما يلى :
· تطبيق أحكام المادة 22 والمادة 24 من القانون المشار إليه على مدة الإشتراك الأخيرة فى حالة توافر شروط تطبيقهما.
· يُصرف تعويض من دفعة واحدة عن المدة الزائدة عن القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش طبقاً لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
· يربط المعاش المستحق عن المدة المدنية ويضاف إلى أصل المعاش العسكرى مع مراعاة  ألا يزيد مجموع المعاش العسكري والمعاش المستحق عن المدة المدنية على 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة المدنية  لكل من معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير كل على حده.
· في حالة زيادة مجموع المعاشين العسكرى والمدنى على الحد الأقصى المشار إليه فى البند السابق يتم تحويل قيمة المعاش الزائد عن هذا الحد إلى مدة ويصرف عن هذه المدة تعويض من دفعة واحدة يحسب عن كل من الأجر الأساسي والمتغير كلٌ على حده وفقاً لما يلي:-
(1) تحدد المدة التى يصرف عنها التعويض كما يلى :
قيمة المعاش الزائد عن الحد الأقصى ×45 (أو المعامل

الاكتوارى من جدول 9 فى  حالات المعاش المبكر)  ×12
=              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       المتوسط الذى تم حساب معاش المدة المدنية على أساسه 
(2) يحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمعادلة الآتية :
= أجر التسوية × المدة المحسوبة وفقاً للمعادلة السابقة × 15%
وذلك مع عدم الإخلال بتعويض المدة الزائدة الذى تم الحصول عليه وفقاً لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى عن الأجر الأساسى فقط.
· يجمع المؤمن عليه صاحب المعاش العسكرى المستحق بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة العسكرية أو المستحقين عنه بين معاشه العسكرى والمعاش المستحق عن مدة إشتراكه المدنية بدون حدود.
· مع مراعاة الحد الأقصى للجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة المدنية والمعاش العسكري يراعى أن يجمع المؤمن عليه صاحب المعاش العسكرى أو المستحقين عنه بين معاشه العسكرى ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش إصابة العمل عن مدة اشتراكه المدنية بدون حدود.
· عند حساب الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك المدنية لصاحب المعاش العسكرى الذى كان من المجندين والمستبقين والإحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية تحسب مدة الاشتراك عن الأجرين الأساسى والمتغير عن كامل مدة الاشتراك المدنية بما فى ذلك مدة الاشتراك السابقة على تاريخ استحقاق المعاش العسكري مع مراعاة أحكام المادتين 8 ، 9 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975.
· يتم تحديد الزيادة المستحقة على معاش الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً  وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992) على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية : 

· 10% بالقانون رقم 7 لسنة 1977 أو الزيادة الأولي بالقانون رقم 110لسنة 1981.
· 10% بالقانون رقم 62 لسنة 1980 أو الزيادة الثانية بالقانون رقم110لسنة 1981.
· 4 جنيهات بالقانون رقم 116 لسنة 1982.
· 5 جنيهات بالقانون رقم 98 لسنة 1983.
3- يراعى بشأن الحقوق التأمينية الأخرى ما يلى :
· المكافأة : تستحق المكافأة عن مدة الاشتراك الأخيرة  ، مع مراعاة استحقاق الحد الأدنى للمكافأة إذا كان سبب استحقاق المعاش انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الوفاة.
· التعويض الاضافى : يستحق التعويض الإضافي في حالة توافر إحدى حالات استحقاقه الواردة بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فيما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المادة فتسرى فقط على حالات الاستحقاق السابقة على 30/6/2010.
· منحة الوفاة : في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة يتم صرف منحة وفاة ، وتصرف من جهة العمل الأخيرة.
ثانياً : إذا كانت المدة الأخيرة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أو قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يتبع ما يلى :

عند تقدير الحقوق التأمينية للمؤمن عليه عن مدة الإشتراك الأخيرة يراعى اعتبار هذه المدة  مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لما يلي :

1- إذا لم تتوافر فى مدة الاشتراك الأخيرة الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون رقم 108 لسنة 1976  أو المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978.
2- إذا توافرت فى مدة الإشتراك الأخيرة الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش يحسب المعاش وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 108 لسنة 1976 أو القانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما حسب الأحوال مع مراعاة ما يلى :
1- يصرف تعويض من دفعة واحدة عن المدة الزائدة على 36 سنة وفقاً لأى من المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 أو المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1978 حسب الأحوال.
2- يربط المعاش المستحق عن مدة الإشتراك المدنية ويضاف إلى المعاش العسكرى مع مراعاة ألا يزيد مجموع المعاشين على 80% من أقصى فئة إشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن مدة الإشتراك المدنية.
3- فى حالة زيادة مجموع المعاشين العسكرى والمدنى على الحد الأقصى المشار إليه فى البند السابق يتم تحويل قيمة المعاش الزائد عن هذا الحد إلى مدة ويصرف عن هذه المدة تعويضاً من دفعة واحدة يحسب كما يلى:-
(1) تحدد المدة التى يصرف عنها التعويض كما يلى :
                قيمة المعاش الزائد عن الحد الأقصى ×  45  ×12

=              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 المتوسط الذى تم حساب معاش المدة المدنية على أساسه 

(2) يحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (أ) من ثانياً 
وذلك مع عدم الإخلال بتعويض المدة الزائدة الذى تم الحصول عليه.
· إذا كان صاحب المعاش العسكرى من المصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة فإنه يجمع بين معاشه العسكرى وبين  المعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
3- يستحق التعويض الإضافي طالما توافرت شروط استحقاقه الواردة بالمادة (21) من القانون رقم 108 لسنة 1976 أو المادة ( 22) من القانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما حسب الأحوال.
ثالثاً : أحكام عامة :

1- يتم طلب بيان معاش من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة موضحاً به موقف صاحب المعاش العسكرى وسبب استحقاق المعاش.

2- في حالة سابقة إبداء الرغبة فى ضم أو عدم ضم المدة العسكرية للمدة المدنية لايعتد بهذا الطلب لحالات الإستحقاق اعتباراً من 30/6/2010.
3- يتولى صندوق التأمين الاجتماعي المختص حساب قيمة المعاش وباقى الحقوق التأمينية المستحقة لصاحب الشأن عن مدة اشتراكه المدنية ويتولى صرفها فيما عدا المعاش فيتم صرفه بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من خلال خطاب يوجه لها من صندوق التأمين الاجتماعي المختص وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش المدني.
4- إذا كانت مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتم استحقاق معاش عنها فيتم الانتفاع بخدمات العلاج والرعاية الطبية طبقاً لأحكام المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن تلتزم إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة موافاة الصندوق المختص بقيمة القسط شهرياً ليتولى سداده للهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً لأحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك ما لم يتقدم صاحب المعاش بطلب بعدم الخضوع لأحكام العلاج والرعاية الطبية في تاريخ تقديم طلب الصرف ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :
· يتولى الصندوق المختص حسب الأحوال استيفاء نماذج الاشتراك بالتأمين الصحي وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها تمهيداً لاستخراج بطاقات التأمين الصحي وتسليمها لأصحاب الشأن.
· تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة استقطاع أقساط التأمين الصحي من إجمالي المعاش المستحق لصاحب الشأن (عسكري + مدني).
· موافاة الصندوق المختص بإجمالي قيمة أقساط التأمين الصحي التي تم استقطاعها من المعاشات شهرياً وبيان بأسماء من تم الخصم منهم.
· يتولى الصندوق المختص موافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيمة أقساط التأمين الصحي التي تم تحصيلها من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
5- تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة إبلاغ الصندوق المختص ببيان سنوى بقيمة ما يتم صرفه من هذا المعاش ، وعلى الصندوق المختص خصم هذه القيمة من مستحقاتها لدى الخزانة العامة. 
6- تطبق القواعد المشار إليها بهذا المنشور على جميع أصحاب المعاشات  العسكرية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية وكذلك الذين كانوا من المجندين والمستبقين الاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق القواعد الواردة بالمادة 37 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
7- تطبق القواعد المشار إليها بهذا المنشور على حالات الاستحقاق التي تنشأ اعتبارا من 30/6/2010.
تحريراً في : 30/5/2013
وزيرة

التأمينات والشئون الاجتماعية
أ.د / نجوى خليل
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